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  قید الشرط المانع من التصرف

 

 ةسلط بمقتضاهالهذا الحق، فله  ةالمزایا والخصائص الكامل اول لصاحبهتخ هاأن ملكیةصل في حق الن الأإ

م التي  .ق 674 ةفي الماد الجزائري المشرع ، وهذا ما أقرهالاستعمال والاستغلال والتصرف في المال المملوك

 ةالقانونی ؛ابط وقیود منهاحق المقرر للمالك یرد علیه ضو هذا الن أ غیر. مانعحق جامع و أنها ب ةتصف حق الملكی

   .لكاسها شرط المنع من التصرف كقید یحد من سلطات المأالتي على ر  ةخیر ، هذه الأةالاتفاقیو 

  التصرفمفهوم شرط المنع من  :ولا أ

 ةعدم التصرف في الملكی باشتراطو ما یصطلح علیه أطرحت العدید من التعریفات لشرط المنع من التصرف،     

لیه إرادي یرد في تصرف قانوني لا یجوز بمقتضاه للمتصرف إقید  «:بأنه شرط الاستحواذ على التصرف  أو

  .»ة مشروعال ة للمصلح ةمن الزمن حمایة مدملكیته بموجب هذا التصرف  إلیهالتصرف في المال الذي انتقلت 

ل آلیه الذي إالتصرف  ةعقدي یقع بین طرفي التصرف القانوني مفاده تقیید حری اشتراط أوالتزام قانوني  «و هوأ

  )1(.»ةخاص مشروع ةشخصی ةرض تحقیق مصلحغول ة،معین ةیه مال معین من التصرف في هذا المال لمدإل

وقد تم  ،  »أموالهى منع المالك من التصرف بمال معین من إلیهدف  ة،و وصیأكل شرط وارد في عقد  «هو أو 

ذا إ « :بقوله 823 ةشریع المصري في نص المادالتع كمواض ةتناول هذا القید في الكثیر من التشریعات في عد

 ى باعثیصح هذا الشرط ما لم یكن مبنیا عل في مال، فلایقضي بمنع التصرف  اشرط ةو الوصیأتضمن العقد 

 حةمصل ةویكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حمای . ةمعقول ةعلى مد امشروع ومقصور 

  . »و الغیرألیه إو للمتصرف أ ،للمتصرف ةمشروع

 - ةو وصیأعقد كان  - ن یشترط في تصرفهألیس للمالك أنه   «:بقوله 1028 ةفي الماد ع الأردنيالتشریأما 

للمتصرف  ةمشروعة مصلح ةوقصد بها حمای ةذا كانت هذه الشروط مشروعإلا إلیه إرف صشروطا تقید حقوق المت

  . »ة محدود ةو الغیر لمدألیه إو المتصرف أ

 ةالفقر  740ة یراده ضمنیا في المادإواكتفى ب ،نأرد نصا صریحا في هذا الشو للمشرع الجزائري فلم ی ةما بالنسبأ   

ولا  ة،قائم الأسرة ةما دامت ملكی ةن یطلبوا القسمألیس للشركاء   «:نص علىتوالتي من القانون المدني، ولى الأ

  . »ن یتصرف أي شریك یجوز لأ
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 ،السجل العقاري بتأسیسالمتعلق  73/ 76من المرسوم رقم  104 ةطار المادإفي  أیضا إلیه ةشار مت الإتكما     

التصرف في الحق من  ةقیید حرییي سبب أب، غیر مؤشر علیها ةفي البطاق المحافظ قیحق  «:نهأحیث تنص على 

حكام القانون المدني أن المشرع على الرغم من عدم نصه على هذه الشرط في أوعلیه نجد  ،خیرقبل صاحبه الأ

في رف راء منع التنازل والتصجإاستمرار  مثلا من بینها ةنه استعمله في صیغ عدیدأ إلا ةالعقاری ةكقید على الملكی

حددت بخمس سنوات  ةمواطنین في انجازها وذلك لفتر للعانات إوتلك التي قدمت  ةمن طرف الدول ةالسكنات المنجز 

  .من الحصول على السكن الأولى

 ةوالواقع ةالسكنات الوظیفیة لأارته لمسإثالشرط المانع من التصرف عند  نبمضمو خذ كما اتجه المشرع للأ    

   )1(.ةمنها بحكم النشاط والمسؤولیات الرسمی ةالمستفاد أوضمن محیط مؤسسات العمل 

  تمییز الشرط المانع من التصرف عن بعض الأنظمة: ثانیا

  التعامل ةخروج المال عن دائر  عنز الشرط المانع من التصرف یتمی/1

 خروج المال عن دائرة التعامل  شرط المانع من التصرف 

 ةلتصرف هو محل حق ملكیمن ا المال الممنوع

 ةحكام الملكیفهو یخضع لأ ةالفعلی ةمن الناحی

 ةالخاص

التعامل لا یكون  ةبینما المال الخارج عن دائر 

ومن ثم لا یخضع لنظامها  ،ةخاص ةمحلا لملكی

 أوحیث لا یجوز التصرف فیها ة موال العامكالأ

  .تملكها بالتقادم  أوالحجز 

ما لطبیعته إالتعامل یرجع  ةوالمال الخارج عن دائر 

وال مالأ(ما بحكم القانون إ كالهواء والشمس و 

خلالا إن التعامل فیها یعد لأ أو )ةللدول ةالمملوك

  مثلا…بالنظام العام كالمخدرات

  

  :عن فكرة انعدام  أهلیة التصرف  عن التصرف تمییز الشرط المانع/2

 أهلیة التصرف  انعدام الشرط المانع من التصرف 

نقص  إلىسببه لا یرجع منع المال من التصرف 

و فیمن أفي المالك  يلسبب شخص أو الأهلیةفي 

 ةبصف بالمال یوجفي فالمنع من التصرف ، یمثله

 .ةمطلق

التصرف معناها عدم جواز  ةهلیأانعدام  أما

و أ ة بعد سن معینإلامواله أالشخص في  صرفت

 .ةبعد استیفاء شروط خاص
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  موال لتملكها بالتقادمالأ ةالمانع من التصرف عن عدم قابلیتمییز الشرط /3

 موال لتملكها بالتقادمالأ ةعدم قابلی الشرط المانع من التصرف

تملك المال بالتقادم  عمن التصرف لا یمن عالمن

یستطیع  مالك الشيء لا أنالمنع یعني ، فالمكسب

 .)التصرف ةسلط (ن یمارس بعض السلطاتأ

ن إالتي لا یجوز تملكها بالتقادم فموال بینما الأ

لتحقیق  ةنها مخصصوذلك لأ ،المنع ینصب علیها

شیاء لأا وهي،القانون و هدف بحكمأغرض معین 

 ةالمعنوی الأشخاص أو ةللدول ةوالمملوكة العام

 )1(.ةالعام

  

  

  : شرط المنع من التصرف ةشروط صح: ثانیا 

شرط المانع من التصرف في  ةالتشریع الفرنسي والمصري من ضبط شروط صح ةتقترب التشریعات المقارن   

  : یلي  فق ماو شروط ثلاث مع اختلاف في بعض الجزئیات، وسیتم تناول هذه الشروط 

  :الشرط المتعلق بالتصرف القانوني .1

 أخص من نلأول الأف ،خر اقتصاديحدهما قانوني والآأسببین لالشرط المانع من التصرف  صل هو تحریمالأ   

  .حقه عناصرذا منع من ذلك حرم من اخص إف ،همالك حق التصرف في ملكللن یكون أهو  ةعناصر الملكی

التي یجب ملاحظتها ومنع المال من التداول بتحریم  ةمور الهامموال من الأن تداول الأالثاني لأالسبب ما أ     

مانع من الالشرط هذا و        .قوي غلمسو  إلا فلا یجوز هذا المنع ة،الاقتصادی ةخطیر من الناحی أمرفیه  التصرف

 823ة ولى من المادالأ لفقرةوذلك طبقا ل ةو وصیأما عقدا إقد یكون ، المال یرد في تصرف قانونيفي التصرف 

،  >>...التصرف في مال نعشرطا یقضي بم ةالوصی أوتضمن العقد  إذا << :التي تنص على م المصري. ق

ویشترط  ، له لموصىل لشخص بماالن یوصي أأي هي تصرف قانوني من جانب واحد على سبیل التبرع  ةوالوصی

  .قتةمؤ  ةولمد ةمشروع ةلمصلح لأحدیتصرف في هذا المال ألا  ةفي الوصی

لشرط المانع لمتضمن الن یكون التصرف أكما یمكن  .ةضر عقد معا أوقد یكون على وجه التبرع فما العقد أ  

وقد ینشئ  ةحق ملكی تفاع لانقد ینقل حق ا هولكن ،عدم جواز التصرف فیه طالمال مع اشترا ةتصرفا بنقل ملكی

، له مدى حیاته إیرادخر بترتیب ن یتعهد شخص لآأ على ذلك و حق انتفاع مثالأ ةن ینقل ملكیأمجرد التزام دون 
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ده عدم جواز التصرف في هذا هفي تع طتر شطول حیاته فی ةسباب المعیشأیوفر له  أنمن ذلك  دفویكون قد ه

  )1(.الإیراد

 ث المشروععشرط البا .2

ن یكون المتصرف قد قصد بالشرط المانع الذي ضمنه أ مانع صحیحا لابدالشرط الحتى یكون الباعث مشروعا و    

غیر لل أيجنبي مصلحه مشروعه لأ أو، لمن تصرف له ةو مصلحأله  ةمشروع ةمصلح ةحمایأو الوصیة العقد 

ن یكون المتصرف قد وهب أمثال  نعللمتصرف یرید حمایتها عن طریق الشرط الما ةمشروع ةكون مصلحتحیث 

ن حقه أفي ش علاقةتكون له  أنو حق السكن طول حیاته ولا یرید أمن ذویه واشترط لنفسه حق الانتفاع  لأحدمنزلا 

نه في أى إلحتى یطمئن  ،مانعا من التصرف في المنزللى تقیید هبته شرطا إ فیعمد، مع تصرف له إلاهذا 

 أنهذا لیصبح غیر جائز  إذ، بالموهوب له  ة إلاحقه في سكناه لن تكون له علاق أومنزل بالاستعمال حق انتفاعه 

  .الواهب ةیتصرف في المنزل طول حیا

ولما كان  ،بعقار لآخر أوصى أووهب شخص  إذاحقق فیما تما ت فكثیرا ،للمتصرف له المشروعة ةلمصلحا أما    

ى تقیید إل تبرعالم دفیعم ،العقار المتبرع له به  سفها ن یضیعأالمتبرع له سيء التدبیر ویخشى علیه  أنیعرف 

  .تبرعه شرطا بعدم جواز التصرف في هذا العقار

یرتب  أنویشترط علیه  لآخرفیهب شخص عقارا  بأجنبي ، ةخاص أيغیر لل ةالمشروع ةقد تكون المصلحو هذا  

یراد حیا حتى یتصرف في العقار الموهوب ما دام صاحب الإ ألافي الوقت ذاته  ترطویش ،جنبي طول حیاتهالأ إیراد

  .رادهییكفل له ضمانا لإ

عقد  وضمن لآخر،هب شخص عقارا و كما لو  ،ث على الشرط غیر مشروععذا كان البا، إو بمفهوم المخالفة   

رطا یقضي على الموهوب شضمنه  أویقیم علیه مسجدا بجوار منزله  أنمقتضاه الموهوب له من بیمنع  اشرط ةالهب

  .ة ن هذه الشروط لها باعث غیر مشروع وبالتالي تكون باطلإف نة،حان یبني أله ب

 ةالمعقول ةالمد .3

حیث لكي  ،والمنع المؤقتشرط المانع من التصرف لابد من التمییز بین المنع الدائم الطار الحدیث عن إفي      

التعامل  ةمن دائر  نعهذا المبتخرج العین  إذ، تصرف منعا دائمالا منیكون مانعا  ألایجب  اصحیح نعیكون الما

ومنه یكون الشرط  مثلا، قففي القانون كالو  بنص إلاالنص علیه  جوزلنظام العام ولا ی مر مخالفأوهو  ا،بتات

لى التصرف إتضمن الشرط ما لم یكن الشرط هو الدافع ویبقي التصرف الذي  ىیلغ  المانع منعا دائما شرطا باطلا

  .والتصرف طیبطل كل من الشر ف
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 ق .م 853 ةمن الماد 3 ة الفقر  توقد نص ،ةمعقول ةن یكون المنع مؤقتا ولمدأ االمانع لابد طالشر  ةلصحلذا     

بمعنى ، >>الغیر أولیه إو المتصرف أ المتصرف ةستغرق مدى حیات أنیجوز  ةالمعقول ةوالمد <<:نهأمصري على 

المانع ة لشرط المحدد ةن تكون المدأي أالمتصرف  ةمانع مدى حیاالیكون فیها الشرط  أولى ةحالكن هناك أ

ففي هذه  ة ،مدى الحیاالمتصرف لنفسه إیرادا  شترطاذا إمثال  ةمعقول ةكون مع ذلك مدتو  ،المتصرف ةتستغرق حیا

  .اعد الشرط صحیحی ةومن ثم ،المتصرف ةتستغرق حیاة مانع قائما لمداللجعل الشرط  ةمعقول ةتعد المد ةالحال

 سطبیع عقار بثمن مق :مثال ،المتصرف ةالمنع حیا ةن تستغرق مدولكن هناك حالات لا یكون فیها مبرر لأ     

  .جمیعها بالأقساطالتي یوفى فیها المشتري  ةالمنع هي المد ةن تكون مدأیكفي  ةففي هذه الحال

 انقضاءومات المتصرف له قبل  ة،خرى معقولأ ةمد أوالمتصرف  ةتستغرق حیا ةحددت للشرط المانع مد وإذا    

 ةیتصرفوا فیها حتى تنقضي المد أنفلا یجوز لهؤلاء  ، بالشرط المانع مثقلةته ورث إلىالعین تنتقل  إنف ةهذه المد

  .ةالمحدد

خیر معروفا بسوء لیه كما لو كان هذا الأإالمتصرف  ةشرط المانع مدى حیاالن یستغرق أوهي  ةالثانی ةالحال أما    

مات انتقلت العین  إذاحتى  ،حیاته ةمد ة طولن یتصرف في العین الموهوبأمتصرف الیر فیحرم علیه دبالتسییر والت

ن الشرط المانع و یك ةثممن و  ةقولعم ةطار مدفي هذا الإ ةوتكون المد انع،شرط الماللى ورثته غیر مثقله بإ

  .صحیحا

  للغیر ة مشروعة یحقق مصلح  المانعكان الشرط  إذاحیث  ،الغیرة الشرط المانع مدى حیا ةالثالث ةما الحالأ   

الواهب على الموهوب له إیرادا یرتبه  اشترطإذا  على ذلك مثال ،لغیرتستغرق حیاة هذا ا ةمعقول ةفقد تحدد له مد

 للمنع من ةالمعقول ةن المدإف ،ةیدوم ما دام الغیر على قید الحیا ىحق سكن أوو حق انتفاع ، أمدى حیاته للغیر

  .الغیر ةحیا ةقد تستغرق في هذه الحال التصرف

ثقلة  المتصرف له م ثةى ور إلالعین  تانتقل )ةالمعقول ةقبل انتهاء المد (المتصرف له قبل موت الغیر تما وإذا 

  .)1(فلا یجوز لهؤلاء التصرف فیها ما دام الغیر حیا، بالشرط المانع

  آثار الشرط المانع من التصرف:ثالثا

نتناول فیه بیان جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف ثم الاحتجاج بالشرط اتجاه الدائنین، والاحتجاج به في 

  .مواجهة الغیر

 مخالفة الشرط المانع من التصرفجزاء   - أ
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إذا كان شرطالمنع من التصرف  <<:التي تقضي بأـنه من القانون المدني المصري 824بالرجوع إلى نص المادة

، وعلیه نجد أن >>الوارد في العقد أو الوصیة صحیحا طبقا للأحكام السابقة، فكل تصرف مخالف له یقع باطلا

مسألة البطلان أثارت العدید من الخلافات حولها، فیما إذا كان هذا البطلان  التصرف المخالف یقع باطلا، غیر أن

  .مطلق أو بطلان نسبي

  جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف هو البطلان المطلق-

یرى أنصار هذا الاتجاه أن المقصود من مصطلح البطلان الوارد في نص المادة هو البطلان المطلق ومرد ذلك 

، للإبطالیكون البطلان النسبي لكانا قد استعمل تعبیر قابل  ولو أراد المشرع أنإلى عدم قابلیة المال للتصرف، 

اعتبار الجزاء هو البطلان المطلق، ومن ثم فلا مجال ومن هنا تتضح الإرادة التشریعیة بشكل قاطع وواضح  في 

للاجتهاد، وكأثر على  اعتبار الجزاء هو البطلان المطلق أنه یكون للمشترط في جمیع الأحوال أن یطلبه إذا كان 

له مصلحة في ذلك، ویطلبه كذلك المتصرف إلیه وهو طرف في العقد الباطل، كما یكون للغیر أن یطلبه، إذا كان 

  .ط المانع أرید به حمایة مصلحة مشروعةالشر 

  جزاء مخالفة الشرط المانع من التصرف هو البطلان النسبي -

یرى أنصار هذا الاتجاه أن المقصود من البطلان هو البطلان النسبي، وذلك لكون أن الشرط المانع  من التصرف 

قط من یحق له المطالبة یهدف إلى حمایة مصلحة خاصة لشخص معین، ومن ثمة یكون هذا الشخص هو ف

  .بالبطلان أو عدمه، كما یمكن له التنازل عنه بالإجازة

ضمن نص المادة هو حجیة لفظیة لا تكفي لتأصیل "" یقع باطلا""یضاف إلى ذلك أن استعمال المشرع لمصطلح 

  .حلول تتعارض كل التعارض مع الغرض المقصود من الشرط المانع، وهو حمایة مصلحة خاصة لشخص معین

حیث جاء البطلان مقررا لمصلحة من تقرر الشرط المانع لحمایته، فإذا كان الشرط المانع من التصرف تقرر  

لصالح المتصرف إلیه، جاز له أن یتمسك ببطلان التصرف، وإذا تقرر لحمایة الغیر فله أن یتمسك بإبطال 

  .التصرف المخالف، وللمتصرف أیضا كذلك

  للدائنین والغیرأثر الشرط المانع بالنسبة - ب

استقر القضاء الفرنسي على أنه إذا كان الشرط مقررا لمصلحة المالك أي حمایة له من طیش وسوء تدبیر فلا 

ن الذین نشأت حقوقهم أثناء مدة المنع من التصرف، أن ینفذوا على المال الذي ورد علیه المنع، حتى یجوز للدائنی

مقرر لمصلحة المشترط أو الغیر فإن هذه المصلحة لا تقتضي أن یظل  بعد انقضاء هذه المدة، أما إذا كان الشرط

  .عدم القابلیة للتنفیذ بعد انتهاء مدة المنع من التصرف، وبذلك یكون للدائنین جمیعا الحق في التنفیذ

العامة،  دكتفاء بالقواعلذي منع من التصرف فیه، فا تم الاأما بالنسبة للاحتجاج على الغیر فیما إذا انتقل المال ا

الغیر ویسترد المال منه، إلا أن هذا الاحتجاج  حیث في مثل هذه الحالة یحق لمن وضع الشرط لمصلحته أن ینازع
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لا یمكن أن یؤتي بثماره إذا كان المال موضوع الشرط عقار، إذ لا بدا من استیفاء إجراءات تسجیلها،أما إذا كان 

   )1(صطدم بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةالشيء الممنوع من التصرف منقولا، فإن ذلك ی

    

   

                                                           
  )177-174(ص.مونة مقلاتي، المرجع السابق، ص  1




